
لمشاهدة الصفحة 12PDFمجلس الأمة
الجمعة ١٤ ديسمبر ٢٠١٨

رياض العدساني

على خلفية إجراءاتها بشأن الجمعيات الخيرية والجمعيات التعاونية

العدساني: سأستجوب وزيرة الشؤون
 إذا استمرت في منصبها

ريــاض  النائــب  أعلــن 
ســيتقدم  أنــه  العدســاني 
وزيــرة  إلــى  باســتجواب 
الشــؤون الاجتماعية والعمل 
هنــد الصبيــح إذا اســتمرت 
فــي منصبهــا علــى خلفيــة 
إجراءاتهــا بشــأن الجمعيات 
الخيرية والجمعيات التعاونية 
بالإضافة إلى ارتفاع المخالفات 
من الجهات الرقابية على هيئة 
الإعاقة، موضحا أن سير عملها 
بات يختلف كليا عن السابق.
فــي  العدســاني  وقــال 
تصريــح صحافي: أثرت غير 
مرة المخالفات والملاحظات في 
هيئة الإعاقة والتي زادت عما 
كانت عليه وكان من المفترض 
نقــل تبعية الهيئة إلى وزارة 
أخرى لكنها إلــى الآن لاتزال 
تتبع وزيرة الشــؤون، مؤكدا 
أن اجراءات الوزيرة الصبيح 
في هيئــة الإعاقــة بالإضافة 
إلــى قراراتها الأخيرة بشــأن 
حل جمعية الســام للأعمال 
الإنسانية والخيرية وتصفيتها 
وإلغــاء كيانها إن صحت فإن 
ذلك سيعرضها للاستجواب.

وأوضح العدســاني أنني 
المراســات  علــى  اطلعــت 

والمخاطبــات بــن جمعيــة 
الســام ووزارة الشؤون وإن 
كانــت هنــاك أخطــاء إدارية 
وتم الــرد على الــوزارة فمن 
المفتــرض توجيه انــذار، أما 
تصفية الجمعية بأكملها وإلغاء 
كيانها إن صح ذلك فهو سير 
بعكــس توجه الدولــة وكان 
الأصــل اللجوء إلــى القضاء 
لإثبات حالات المخالفات المالية 
والإدارية إن وجدت حتى يتم 
تصفيــة الجمعية، خصوصا 
أن الجمعية ترعى العديد من 
المشاريع الإنسانية والخيرية 
ومنها 14 مستشــفى وأحدها 
مستشفى مختص بالسرطان 
وكذلــك دور الأيتــام ومركــز 
تحفيظ القرآن وبناء المساجد 
والمــدارس وغيرها من الأمور 
الخيرية والتنموية، متسائلا: 
من يتكفل ويرعى كل ما سبق 

في حال تصفية الجمعية.
وأكد العدســاني أن توجه 
وزيــرة الشــؤون اختلف عن 
ادائها في السابق ولم يقتصر 
الأمر على ارتفاع المخالفات في 
هيئة الإعاقة وتصفية جمعية 
السلام وإنما تعداه إلى تقليص 
حجم القطــاع التعاوني وهو 

قطــاع مهم جــدا إذ تم عزل 6 
أعضــاء من جمعية الضاحية 
والمنصورية من أصل 9 أعضاء 
ومن بين هؤلاء من لا ناقة لهم 
ولا جمل وفق ما جاء في لجنة 
التحقيق المشكلة من قبل وزارة 
الشؤون، مشددا على أن هناك 
مراقبا إداريا من قبل الوزارة 
يشــرف على جمعية ضاحية 
عبدالله الســالم والمنصورية 
فضــا عــن اعتماد الشــؤون 
للبيانــات الماليــة وتصديــق 
العموميــة للتقرير  الجمعية 
المالــي والإداري وبإشــراف 
الوزارة نفسها مطالبا الوزيرة 
الصبيــح بتــرك الــوزارة أو 
مواجهــة اســتجواب قــادم. 
واختتم العدساني: إن ‏استمرار 
وزيــرة الشــؤون بمنصبهــا 
سيعرضها للاستجواب لتغيير 
سياستها والتخبط بقراراتها 
بالمرحلة الحالية وخاصة مع 
الجمعيات الخيرية والتعاونية، 
ارتفــاع المخالفــات  وأيضــا 
المسجلة من الجهات الرقابية 
علــى هيئــة الإعاقة للســنة 
المالية الأخيرة مقارنة بالسنة 
السابقة، وهذا مؤشر يؤكد على 

أحقية المحاسبة.

مرزوق الغانم

الغانم يهنئ فوزية زينل بفوزها 
برئاسة مجلس النواب البحريني

عزى نظيره التركي في ضحايا حادث اصطدام أحد القطارات

بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ببرقية 
تهنئة إلى الســيدة فوزية زينل وذلك بمناسبة 
انتخابها رئيسة لمجلس النواب بمملكة البحرين 
الشقيقة. وقال الغانم في برقيته ان نيل السيدة 
فوزية زينل ثقة مجلس النواب البحريني لتكون 
أول امرأة بحرينية تنال هذا الشرف دليل على 
ما وصلت إليه المرأة البحرينية من تقدم ونجاح. 
وأكد الغانم تطلعه إلــى العمل مع زينل إلى 

جانب باقي نظرائه العرب في المحافل البرلمانية 
القاريــة والدولية. كما بعث رئيس مجلس الأمة 
مرزوق الغانم ببرقية إلى رئيس البرلمان التركي 
بن علي يلدرم عبر فيها عن خالص العزاء وصادق 
المواســاة بضحايا اصطدام أحد القطارات في 
العاصمة أنقرة والذي أسفر عن سقوط العديد 
من الضحايا والجرحــى، راجيا من المولى عز 
وجل الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للجرحى.

قدم النائب علي الدقباسي 
اقتراحا بقانون لتعديل بعض 
احكام المرسوم بقانون رقم 35 
لسنة 1962 في شأن انتخابات 
اعضاء مجلس الامة، وجاء في 

الاقتراح ما يلي:
مادة أولى: يســتبدل بنص 
المادة رقم 1 من القانون رقم 35 
لســنة 1962 المشار اليه النص 
الآتــي: »لكل كويتــي بالغ من 
العمر 18 سنة ميلادية كاملة حق 
الانتخابات، ويستثنى من ذلك ما 
نص على حرمانه بموجب المادة 
السادسة من القانون رقم 158 
لسنة 1959 في شأن الجنسية 

الكويتية«.
مــادة ثانيــة: تلغــى المادة 
الثالثــة مــن القانــون رقم 35 

لسنة 1962.
مــادة ثالثة: يلغى كل حكم 

يتعارض مع احكام هذا القانون.
مــادة رابعة: علــى رئيس 
مجلس الوزراء والوزراء ـ كل 
فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القرار. 
المذكــرة الإيضاحية  وجــاءت 
للقانــون بمــا يلــي: جــاء هذا 
التعديل نظرا لما شهدته البلاد 
من تطورات خاصة لشــريحة 
الشــباب وما لهم من دور بارز 
في نهضتها والتي تم استيعابها 

وذلك بإنشاء وزارة الشباب.
وحيث ان المادة 1 من القانون 
رقم 35 لســنة 1962 في شــأن 
انتخابات اعضاء مجلس الامة 
قد اعطت الحــق في الانتخاب 
لــكل كويتي يبلغ من العمر 21 
عاما والذي لا يتماشى مع رؤية 
الدولــة في منح فئة الشــباب 
الحرية والقدرة على المشاركة، 
والتي ســيكون لهــا دور بارز 

في توسيع القاعدة الانتخابية 
فــي الدوائر وتحــد من طريقة 
الوصــول الى عضوية مجلس 
الامة عن طريق ظاهرة شــراء 
الاصوات وغيرهــا من الطرق 

غير الشرعية.
ولمــا كانــت قوانــن البلاد 
بدأت تعامل الشــباب من عمر 
18 معاملة البالغين في القوانين 
الجنائية، حيث تعتبره بكامل 
الاهليــة ومــن الممكن ان تصل 
الاحكام الى الاشغال والاعدام.

لــذا، رأينــا اهميــة تعديل 
المادة 1 من القانون ليصبح حق 
التصويت للناخب في عمر 18 
لتتماشــى ورؤية الدولة لدور 
الشباب ومشاركتهم في نهضتها. 
وحيث ان العدل والمساواة هما 
دعامتان اساسيتان في المجتمع، 
ونظرا للظــروف حين صدور 

القانــون رقم 35 لســنة 1962 
قــد تغيرت عما هــو الآن، فقد 
لزم علينا الغاء المادة 3 والتي 
توقف استعمال حق الانتخاب 
بالنسبة لرجال القوات المسلحة 
والشرطة، وذلك لمساواتهم مع 
اخوتهــم في الحــرس الوطني 
والاطفــاء ولما لهذه الشــريحة 
الحرية في اختيار من يمثلها في 
البرلمان والذي يمثل الامة جميعا 
وليس لشريحة عن اخرى. لذا، 
تم وضع المادة الثانية من هذا 
القانون والتي تنص على الغاء 
المادة الثالثة من القانون رقم 35 
لسنة 1962 وبذلك يتم السماح 
لرجال القوات المسلحة والشرطة 

بالانتخاب.
وجــاءت المــادة الثالثة من 
هذا القانون بأن يلغى كل حكم 
يتعارض مع احكام هذا القانون.

قدم اقتراحاً بقانون

الدقباسي: لكل كويتي بالغ 
 من العمر 18 سنة حق الانتخاب

عمر الطبطبائي

الطبطبائي يشارك في المؤتمر العالمي 
الخامس للبرلمانيين الشباب

يشارك عضو منتدى البرلمانيين الشباب 
النائب عمر الطبطبائي في »المؤتمر العالمي 
الخامس للبرلمانيين الشباب التابع للاتحاد 
البرلماني الدولي« المزمع إقامته في جمهورية 

أذربيجان الصديقة.
وكان الطبطبائي قد توجه في وقت سابق 
أمــس إلى أذربيجان للمشــاركة في المؤتمر 

المقرر عقده يومي 14 و15 الجاري.

محمد الدلال

وجــه النائب محمــد الدلال 
التربيــة  إلــى وزيــر  ســؤالا 
ووزير التعليم العالي د.حامد 
العازمي، قال في مقدمته: أولت 
البالغ لدعم  الكويت الاهتمــام 
الأشــخاص ذوي الاحتياجــات 
الخاصــة والمعاقــن، وقد توج 
ذلــك بصــدور القانــون رقــم 
8 لســنة 2010 لشــؤون ذوي 
الإعاقة وعلى الرغم من صدور 
التنفيذية  القانــون ولائحتــه 
بعــد ذلك إلا أنه يلاحظ ضعف 
وقصور الجهــات المختلفة في 
الدولة في تفعيل مواده خاصة 
تلــك المعنية بدعــم والاهتمام 
ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة 
والاحتياجات الخاصة، ولوحظ 
تحديــدا ضعــف صــور الدعم 
والدمج لهذه الشــريحة المهمة 
في القطاعين التعليميين العام 
والخاص وكذلك التعليم العالي، 

لذا يرجي إفادتنا بالتالي:
1- ما الخطــط والقرارات التي 
أصدرتهــا الجهــات والأجهــزة 
التابعة لوزارة التربية والتعليم 
العالي لتنفيذ قانون رقم 8 لسنة 

فيمــا يتعلــق بتوفيــر مكاتب 
خدمــات خاصة لــذوي الاعاقة 
في الأجهــزة والجهات الخاصة 
والتابعة لوزارة التربية والتعليم 

العالي؟
4- ما إجراءات الوزارة والجهات 
الخاصــة لها فــي تفعيل كل ما 
ورد في المادة 9 من قانون رقم 
8 لســنة 2010 فــي شــأن ذوي 
الاعاقة )تقديم خدمات التعليمية 
والتربوية والوسائل التعليمية 

للأشخاص ذوي الاعاقة؟
5- كم عدد الأشخاص الذي تم 
ابتعاثهــم من الأشــخاص ذوي 
الاعاقة منــذ العام 2010 وحتى 
تاريخه وفقا للمادة 11 من قانون 
رقم 8 لســنة 2010 وهل يوجد 
برنامــج أو خطة عمــل لهم في 
شأن البعثات؟ مع تزويدي بذلك.
6- هــل قامت وزارة التربية 
والتعليم العالي بالاتفاق أو 
التنســيق مع الهيئة العامة 
لشــؤون ذوي الإعاقة بشأن 
تفعيل المــادة 13 من القانون 
رقم 8 لســنة 2010 في شــأن 
الأشخاص ذوي الإعاقة؟ مع 

تزويدي بما يفيد ذلك.
7- هــل قامــت وزارة التربيــة 
والتعليم العالي بمراعاة المادة 
20 من القانون رقم 8 لسنة 2010 
فيما يتعلــق بالمرافق والمباني 
التعليمية بما يحقق وضع أفضل 
ودعم أفضل للأشــخاص ذوي 
الإعاقة وبالأخــص بعد صدور 

القانون رقم 8 لسنة 2010؟
8- هــل قامــت وزارة التربيــة 
والتعليم العالي بمراعاة ما ورد 
في القانون رقم 8 لســنة 2010 
فيما يتعلــق بالمزايا التي نص 
عليها القانون بالموظفين المعاقين 
العاملين في الوزارة وهل توجد 
قرارات صادرة فيما يتعلق بتلك 

الشريحة؟
9- هــل توجــد إدارة أو وحدة 
أو قســم متخصــص في وزارة 
التربية أو وزارة التعليم العالي 
مسؤول عن متابعة الحالات من 
)موظفين ـ طلبة.. إلخ( ممن هم 
من الأشخاص ذوي الإعاقة؟ مع 
تبيان دور تلك الوحدة أو القسم 
واختصاصاته وعــدد العاملين 
والأنشطة والبرامج التي قام بها.

الدلال: ما الخدمات التي تقدمها الجهات
 التابعة لـ »التربية« للأشخاص ذوي الإعاقة؟

2010 في شــأن ذوي الإعاقة في 
مرافق وبرامج وخطط الوزارة 

والجهات الأجهزة التعليمية؟
2- مــا الخدمات التــي تقدمها 
الأجهــزة والمرافــق والجهــات 
التابعة لوزارة التربية والتعليم 
العالي وفقا للمادة 4 من القانون 
8 لســنة 2010 للأشخاص ذوي 
الإعاقة وبالأخص الفقرات 2، 3، 

4، 7 من المادة؟
3- هل لدى الوزارة تنفيذ فعلي 
بشأن المادة 5 من القانون رقم 8 
لسنة 2010 في شأن ذوي الاعاقة 

استفسر عن قرارات صدرت تتعلق بهذه الفئة
قراراتها الأخيرة 

بشأن حل جمعية 
السلام للأعمال 

الإنسانية والخيرية 
وتصفيتها وإلغاء 

 كيانها تتسبب
في مساءلتها
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المرحوم/عبدالرحمن صالح الراضي

عائلة الراضي الگرام
 د.عادل الدمخي

وجــه النائب د.عــادل الدمخي 
سؤالا إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية 
والعمل ووزيرة الدولة للشــؤون 
الاقتصادية هند الصبيح، سأل فيه 
عن الآتي:  1 ـ ما الأسباب التي أدت 
إلى حل جمعية السلام الانسانية؟

2 ـ لماذا اتجهت الوزارة مباشــرة 
لحل الجمعية وليس لحل مجلس 

الادارة؟
3 ـ هــل تم توجيــه إنــذارات أو 
تنبيهات للجمعية على المخالفات ـ 
ان وجدت ـ مع إرفاقها بكل بالجواب.
4 ـ كــم عــدد المشــاريع الإغاثيــة 
والخيرية التي قامت بها الجمعية 
وما مصير هذه المشاريع في إطار 

الحل؟
5 ـ هل قامت بعض الدول أو وزارة 
الخارجية بتقديم أي شــكوى عن 
أعمــال الجمعيــة؟ يرجــى إرفاق 

الشكوى إن وجدت.
6 ـ كم عدد الاستدعاءات التي وجهتها 
الوزارة لرئيس الجمعية، وماذا تم 

خلالها؟ يرجى إرفاق نموذج.
 7 ـ كــم عــدد الجمعيــات في آخر

5 سنوات التي حلت أو حل مجلس 
إدارتها مع ذكر الأســباب وإرفاق 

نسخة لكل قرار؟

الدمخي: ما أسباب حل 
جمعية السلام الإنسانية؟


